
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد .

 وما يتشعب عنها من المسائل أما الشروط فمنها ما لا بد منها ومنها ما ظن أنها شروط

وليست كذلك .

 أما الشروط المعتبرة فهي أربعة الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا .

 وذلك لأن من لا يكون مكلفا إما أن يكون بحيث لا يقدر على الضبط والاحتراز فيما يتحمله

ويؤديه كالمجنون والصبي غير المميز فلا تقبل روايته لتمكن الخلل فيها .

   وإما أن يكون بحيث يقدر على الضبط والمعرفة كالصبي المميز والمراهق الذي لم يبق

بينه وبين البلوغ سوى الزمان اليسير فلا تقبل روايته لا لعدم ضبطه فإنه قادر عليه متمكن

منه ولا لما قيل من أنه لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى لأنه

منتقض بالعبد وبالمحجور عليه فإنه لا يقبل إقراره على نفسه وروايته مقبولة بالإجماع بل

لأنا أجمعنا على عدم قبول رواية الفاسق لاحتمال كذبه مع أنه يخاف االله تعالى لكونه مكلفا

فاحتمال الكذب من الصبي مع أنه لا يخاف االله تعالى لعدم تكليفه يكون أظهر من احتمال الكذب

في حق الفاسق فكان أولى بالرد ولا يلزم من قبول قوله في إخباره أنه متطهر حتى إنه يصح

الاقتداء به في الصلاة مع أن
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